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  الملخص
ولوازم و خدمات  أشغالتسهر الدولة دائما على استمرار توفیر حاجاتها ممثلة في عقود الصفقات من 

ودراسات والتي تعتبر ضرورة ملحة لتوفیر حاجات السكان هذه العقود التي تكلف الدولة اعتمادات مالیة ضخمة 
كان لزوما على الدولة إن تنظمها بموجب نصوص یتعین على كل مصلحة متعاقدة احترمها ضمن اطر قانونیة 

  تحمي المتعاقدین معا
   19مثله في  الصفقات العمومیة  على غرار جمیع العقود بجائحة كوفید م الإداریةحیث  تأثرت العقود 

في اختلال التوازن العقدي بین الطرفین  فمابین واجب  تلبیة حاجات المجتمع وضرورة   الأكبروكان لها النصیب 
 شكالاتالإمجموعة من في مواجهة    الإدارةتوفیر الخدمات وبین حتمیة التوقف عن انجاز المشاریع  كانت 

وأخرى   إنهائهافي طور الانجاز  ولم یستطع المتعاقدین من  ألانقبل تفشي الوباء وهي  إبرامهافهناك صفقات تم 
  والملحة والتي في مجملها تكتسي طابعا استعجالي الآنیةلسد  الحاجیات  إبرامهاتعتزم مختلف المصالح المتعاقدة 

  .به في الظروف العادیة  في تنفیذها على غیر المعمول الإسراعیتوجب 
القوة   – .، تعلیق فرض العقوبات المالیة اختلال التوازن الاقتصادي للعقدلصفقات العمومیة  ا : لكلمات المفتاحیةا

  . التعویض  -   القاهرة

Abstract : 

The state always ensures continuous provision of its needs represented in the 
purchase contracts of works, supplies, services and studies, which are an urgent 
necessity to provide for the needs of the population. These contracts cost the state huge 
financial credits that the state had to organize according to provisions that each 
contracting interest must respect within legal frameworks that protect The contractors 
together . 
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Where the administrative contracts, represented in the purchase contracts, were 
affected, as all contracts were affected by the pandemic of Covid 19, and they had the 
largest share in the imbalance of the contractual balance between the two parties. 
Concluding it before the outbreak of the epidemic, and it is now in the process of 
completion, and the contractors have not been able to end it and another that the 
various contracting interests intend to conclude to meet the immediate and urgent 
needs, which in their entirety are urgent, that must be speeded up in implementing 
them not in force. Under normal circumstances 
Key words: Public procurement, Consent- Economic imbalance of the- contract- 
Financial sanctions suspended, force majeure, compensation. 

   مقدمة 

التي غزت العالم أجمع  19التي تبرمها الدولة ومؤسساتها من جائحة كوفید  الإداریةلم تسلم العقود 
له إلى وباء عالمي،  ویومي من قِبل المجتمع أصبح هاجس تتبُّع دقیق  حیثمن فیروس كورونا، وتحوُّ

تأثرت به الأسواق ألعالمیة بما في ذلك اقتصادیات الدول، وأثر في ف الدولي بكل مواقعه ومسؤولیاته
استقرارها؛ وعلیه أصبحت الأوبئة الصحیة واقعة مادیة، لها آثارها السلبیة الواضحة، وملامحها على 

  .بوجه خاصالعلاقات القانونیة بوجه عام، والعلاقات التعاقدیة 
تعاملا سواء على الصعید الوطني  الإداریةالعقود  أكثرمس الصفقات العمومیة باعتبارها هذا الوباء 

تسهر الدولة دائما على استمرار على الصعید الدولي من صفقات دولیة حیث  أومن صفقات وطنیه 
تي تعتبر ضرورة ملحة ولوازم و خدمات ودراسات وال أشغالتوفیر حاجاتها  ممثلة في عقود شراء من 

ات مالیة ضخمة كان لزوما على الدولة ²هذه العقود التي تكلف الدولة اعتماد ،لتوفیر متطلبات سكانها 
إن تنظمها بموجب نصوص یتعین على كل مصلحة متعاقدة احترامها ضمن اطر قانونیة تحمي 

ت اختیار المتعامل المتعاقد كیفیا المتعاقدین معا  فأخضعها المنظم  لإجراءات شكلیة تتضمن طرق و
معها هذا من اجل حمایة المال العام وضمان  احترام مبدأ المساواة بین المتعاملین وكذا  حریة الوصول 

ادیة في ـــــــــــــالع راءاتالإج أنهامكن القول عنه ـــــــــریفة وهذا ما یـــــــــنافسة الشـــــــــــــللطلب العمومي وتعزیز الم
  .عقود الصفقات   إبرام

صفقاتها بالطرق  إبرامتتعطل فیها المصالح وتعجز الدولة عن  أخرىغیر انه قد تحدث حالات 
او  إبرامهاالتوقف عن  الأحواللعادیة مما ندخل في حالات استثنائیة للتعاقد فلا یمكن بأي حال من 

هذا ما تعیشه الجزائر كغیرها من تأجیل تنفیذها  بسبب ظروف سواء  كانت قاهرة او حالات طارئة  و 
وباء انتشر وضرب العالم بأكمله   وعطل العدید من المرافق    - 19- كوفیدالدول التي تواجه تحدي كبیر  

مدة زمنیة طویلة لا تسایر  إلىواثر على الكثیر من العقود وخاصة  منها عقود الصفقات والتي تحتاج 
  .الآونةالوباء المستشر في هذه 

  لتواكب المستجدات راءاتـــــــــالإجالعدید من   إظهارسببا كافیا في  19كانت جائحة كوفید ومن هنا 
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كالحاجة الماسة لرقمنه الصفقات العمومیة في ظل الحجر الصحي الذي تعیشه بلادنا بالنظر كحتمیة  
ء مواد التعقیم في ظل حالة الطوارئ الصحیة من اقتنا الإدارةلاستمراریة المرفق العام وتلبیة حاجات 

تخفف من الشروط الشكلیة  إبراموهو ما یبرر ضرورة اللجوء لإجراءات  ،والنظافة والأدویة وغیرها 
هذا ,وقت لتنظیمها  إلىالمنصوص علیها في تنظیم الصفقات العمومیة من سلسله طویلة ومعقدة وتحتاج 

عقود الشراء تزامنا  إبرامفي  الأصلالصفقات والذي كان من المفروض إن یكون هو  إبرامالاستثناء في 
رقمنه الصفقات   إلىومنه  الإداريفي في اعتماد رقمنه التدبیر  الأخیرةمع توجه الدولة في السنوات 

العمومیة ونزع الصفة المادیة لهذه العقود والتوجه نحو التعاقد الالكتروني الذي ظهر بنصوص واضحة 
إلا  إلیهلم تظهر حقیقة الحاجة  1ت وتفویضات المرفق العام المتعلق بتنظیم الصفقا 247-15في مرسوم 
الصحیة وتعطل المصالح المتعاقدة  وكضرورة لحمایة المؤسسات كطرف ضعیف  من  الأزمةبعد تفشي 

  .حصولها على المقابل المالي 
بالغه لیس فقط في  أهمیةموضوع ذو  أصبحان الصفقات العمومیة في مواجهة تحدي وباء لكورونا 

لتلبیة الاحتیاجات المستعجلة والمتزایدة المرتبطة بالوباء وتحدید  أیضاالمشتریات العامة للدولة ولكن  إنقاذ
الاستثنائیة للإبرام الواجب احترامها  والتي لا یمكن إن تتذرع بها المصالح المتعاقدة  الإجراءاتماهیة 

  .لتمریر صفقات مشبوهة تحت غطاء الوباء  
 أیضا الإشكالاتمست عقود الصفقات قبل دخولها حیز التنفیذ وطرح العدید من وكما إن الجائحة 

قلب اقتصادیات العقد رأسا على عقب،  محل الدراسة  من لم تسلم الصفقات التي هي حیز التنفیذ 
ظروف لم تكن بالإمكان توقعها وقت إبرامه لسبب خارج عن إرادة بسبب  وجعلت تنفیذه مرهقا للمتعاقد

  .العقدطرفي 
وعدم توفر الید العاملة بسبب التعلیق المؤقت  الأولیةتأخر في تموین المتعاقد  بالمعدات والمواد فال 

والخدمات المقررة  و من هنا  الأشغالامام استحالة ضمان إنجاز جعلت هذه المؤسسات لوسائل النقل 
 على العقد یمكنه من تنفیذ اء قد لاالمتعاقدین بسب هذا الوب التزامات بین نكون امام حالة عدم التناسب

  .علیه المتفق النحو
عقود الدولة وحمایة المصالح العامة وضمان استمراریة المرافق لعمومیة  إبراموما بین التوازن في 

كان لابد من  ،الحجر الصحي  إجراءاتومع  الأمراضوبین الحفاظ على الصحة العامة والوقایة من 
  :الآتیة الإشكالیةطرح 

تنفیذ الصفقات التقید بالضوابط القانونیة في   إلزامیةبین ضرورة استمراریة المرفق العام  و ما
عقد تنفیذ  طرفي  وأیضا  19واجهت نصوص قانون  الصفقات تحدي جائحة كوفیدالعمومیة كیف 

 ؟الصفقة العمومیة للالتزامات الموقعة بینهما

یتجسد الجانب الأول في الصعوبة العملیة لإمكانیة : ما یعطي أهمیة لهذا السؤال جانبان أساسیان
استمرار العمل العادي للمرافق العمومیة، وأیضا من طرف أصحاب الصفقات، بحیث قد تبرز صعوبات 
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ریع قد كما أن أصحاب المشا. عدة في تطبیق المقتضیات الخاصة بإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة
 .یجابهون بصعوبة في تنفیذ الأعمال موضوع الصفقة الجاریة

ویهم الجانب الثاني تحدي التزام الإدارات بتنفیذ المیزانیات المخصصة لها في السنة المالیة الحالیة، 
ذلك أن المؤشرات . الأساس عن طریق آلیة الصفقات العمومیةخاصة میزانیة الاستثمار، التي تنجز ب

حث في ـــالب إلىقد تدفعنا  الإشكالیةھذه  ومن ھنا ةـــــــع في موارد الدولـــــــــالیة قد تؤدي إلى تراجــــــــــالح
  . أساسینمحورین 
التزامتها  یتمحور حول الوضعیات والظروف الاستثنائیة التي تواجهها المصلحة المتعاقدة و:   أولا

  أولكمحور في التنفیذ  
باعتبارها  19-یمكن تطبیقها في ظل جائحة كوفیدوالتي  المتعامل المتعاقدبحقوق تتعلق : ثانیا 

  .كمحور ثاني  من الظروف غیر المتوقعة
اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي الذي سنتناول  فیه قراءه لنصوص منظومة الصفقات 

 أووتحلیلها  أخرىالعمومیة التي تعالج الموضوع من كل الجوانب ان وجدت وربطها مع نصوص 
لموضوع نستعین بها في هذا ا أخرىعلى دراسات فقهیة  أیضابالاعتماد  أمكن إنفي هذا المجال  إسقاطها

  . الأخیرتركیبه والوقوف عن النقائص والثغرات للخروج بتوصیات في  إعادة إلىومن تفكیك النص 
  : الأتيعلى النحو  الخطة في البحث وكانت 

  مقتضیات تنفیذ الصفقة بالسبة للمصلحة المتعاقد :  الأولالمحور 
   أساسینوالذي سنتناول فیه عنصرین 

  قوة قاهرة ؟ام ظرف طارئ ؟بالنسبة لعقود الصفقات  19د تصنیف جائحة كوفی   :أولا 
  تخفیف سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ الصفقة : ثانیا 

  مقتضیات تنفیذ الصفقة بالنسبة للمتعامل المتعاقد في مواجهة الجائحة  : المحور الثاني 
  الحقوق المالیة للمتعاقد :    أولا

  للصفقة التوازن الاقتصاديضمان : ثانیا 
عتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي الذي سنتناول  فیه قراءه لنصوص منظومة الصفقات ا

 أووتحلیلها  أخرىوجدت وربطها مع نصوص  إنالعمومیة التي تعالج الموضوع من كل الجوانب 
في هذا الموضوع نستعین بها  أخرىعلى دراسات فقهیة  أیضابالاعتماد  أمكن إنفي هذا المجال  إسقاطها

 . الأخیرتركیبه والوقوف عن النقائص والثغرات للخروج بتوصیات في  إعادة إلىومن تفكیك النص 
 
 ةسبة للمصلحة المتعاقدنمقتضیات تنفیذ الصفقة بال:  الأولالمحور 

في الصفقات العمومیة، على من تنفیذ الالتزامات التعاقدیة وتداعیاتها  19- جعلت جائحة كوفید
ثر سلبا على یؤ كما قد یؤثر على حسن سیر المرافق العمومیة، ، للغایةصعبا غرار العقود الأخرى، 
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ومن المعلوم أن الحوادث الطارئة والظروف القاهرة غیر ویرهق كاهل المتعاملین الاقتصادیین،  ،الخدمات
  .قد تخل بالتوازن الاقتصادي للعقدو لتعاقدیة، الالتزامات اتنفیذ المتوقعة لها أثرا مباشرا على 

باعتبار إن الصفقات العمومیة عقد اتفق فیه الطرفان من مصلحة متعاقدة ومتعامل اقتصادي 
في صفقات  الممثلةمن الخزینة العمومیة نظیر قیام الثاني بتنفیذ عقود الشراء  أموالتقوم بدفع  الأولى
ونوعیه  أجالهو متفق علیه في دفتر الشروط من  دراسات  حسب ما أوخدمات او لوازم  أو أشغال

الصفقة اثر شدید على هذه الالتزامات مما جعل بعض من  إبراموقد كان لجائحة كوفید بعد ‘ الخدمات 
  الأشغالیؤجل فیها تنفیذ هذه العقود  فصفقات  الأخرشبه مستحیل  والبعض  أوالعقود  تنفیذها مستحیل 

وقف المتعاقدون عن انجازها و تسریح العمال  وكذا صفقات اللوازم وانتهاء صلاحیة المواد مثلا التي ت
سترهق الطرف المتعاقد لا محالة وسیتحمل العدید من الخسارة   أخرى أمورومما قد تتعرض له ربما من 

 بالإمكانلم یكن  وبین هذا وذاك تدخل نظریتي القوة القاهرة  التي لا یمكن دفعها والظرف  الطارئ  الذي 
  .جائحة كورونا قد تحتمل النظرتین معا  توقعه في

 لوضعیات وظروف استثنائیة تعترض تنفیذ الصفقة العمومیة 247-15تنبأ المرسوم الرئاسي رقم 
  .بسلطات المصلحة المتعاقدة تتعلقمقتضیات فنص على 

ومن هنا كان لابد من تصنیف الجائحة وفي اي خانة یمكن إن تصنف على غرار جمیع العقود  
قوة قاهرة بالنسبة للمصلحة المتعاقدة كون إن الطرف المتعاقد له امتیازات  أمفهل هي ظرف طارئ 

 اءاتإجر السلطة العامة على عكس العقود الخاصة التي تتساوى فیها المراكز هذا الاختلاف ینجم عنه 
  .خاصة حسب تصنیف الجائحة بالنسبة للمصلحة المتعاقدة 

  قوة قاهرة ؟ام ظرف طارئ ؟,بالنسبة لعقود الصفقات 19تصنیف جائحة كوفید :   اولا
 الأوضاعكغیره من العقود بما تمر به  هوتأثر  19من جائحة كوفید إداريلم یسلم عقد الصفقة  كعقد 

في الوطن والدول جمیعا من تنفیذ الالتزامات التعاقدیة   فكان مرهقا بالنسبة للمتعاقد الذي لم یستطع 
جائحة  طبیعةومن هنا كان لابد من التساؤل حول    إلیهقد یكون مستحیلا بالنسبة  أومواصله التزاماته  

تعتبر  ظرفا  طارئ تؤثر  أوالالتزامات قوة قاهرة  یستحیل معها تنفیذ كوفید كعائق للتنفیذ العقود فهل هي 
على التعاقدات بشكل جزئي ونسبى ولیس بشكل كامل ، وهذا كله حتى  لا یتقاعس المتعاقدون عن تنفیذ 

  . ؟ ألالتزاماتتلك 
من هذا المنطلق، وتأسیسًا على ذلك فقد ثار النقاش والجدل حول نظریتَيْ القوة القاهرة والظروف 

یة وقانونیة تنفیذ الالتزامات العقدیة في ظل الإجراءات الاحترازیة التي اتخذتها الطارئة، ومدى إمكان
تعدیلها، أو  أوالجزائر  منذ نشوء هذا الوباء العالمي، والاستفادة منها للتحلل من التزاماتها العقدیة  

 .التخفیف منها
  :نظریة القوة القاهرة/ ا

ا لل   ومراكز التحكیم  ا من هیئات التجارة العالمیة،ــــــــــĎـ المتفق علیها دولیمعاییر ـــتعرف القوة القاهرة وفقً
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كما  ان  "مستحیلاكل أمر لا یستطیع الإنسان أن یتوقعه، یجعل من تنفیذ الالتزام : "التجاري الدولي بأنها 
مصري والفرنسي لم یعرف القوة القاهرة وهذا  على غرار المشرع ال 6المشرع الجزائري في القانون المدني

نما أشار إلیها كسبب أجنبي معفي من المسؤولیة،إذ تنص المادة  إذا اثبـــت ": من القانون المدني 127وإ
قوة قاهرة أو خطا صدر من  أوالشخص أن الضرر قد نشا عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ 

نص قانوني أو اتفاق المضرور أو خطا من الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ما لم یوجد 
  ."یخالف ذلك

في ) سبب لم یكن یتوقعه(كما استعمل  في عدة نصوص للتعبیر عن اقوة القاهرة بعبارات مختلفة  
  490المادة ) لیس من فعله(و 481/3و 369المواد ) لا ید له فیه) (سبب لا ینسب إلیه(، 138/2المادة 

على أنها  269قد عرف القوة القاهرة في المادة 7 في حین نجد أن قانون الالتزامات والعقود المغربي
هي كل أمر لا یستطیع الإنسان توقعه كالظواهر الطبیعیة،الفیضان،الجفاف،الحرائق،غارات العدو : "

ویكون من شانه أن یجعل تنفیذ الالتزام عملا مستحیلا،ولا یعتبر من القوة القاهرة الأمر  وفعل السلطة،
ما لم یقم الدلیل على انه بذل كل العنایة لدرئه عن نفسه وكذلك لا یعتبر من الذي كان من الممكن دفعه 

  ".قبیل القوة القاهرة السبب الذي ینتج عن خطا سابق للمدین
 :القوة القاهرة  كظرف یعتد به  لإصباغ الأساسیةومن هنا الشروط 

 .عدم التوقُّع، أي أن یكون الحدث غیر متوقع -
 .، أي لا یمكن ردهألالتزاماستحالة تنفیذ  -
  .، أي لا دخل لإرادة المدین المتمسك بالقوة القاهرةألملتزمعدم صدور خطأ من  -
أي حدث یقع أو یمرُّ على دولة ما، ویتعذر معه مواجهته "فتُعرَّف بأنها :  الظروف الطارئة/ب

باتخاذ القرارات الإداریة التقلیدیة، ویقضي معه اتخاذ قرارات أو إجراءات سریعة لتفادي أو مواجهة 
 :وشروط تطبیقها ". الأضرار التي قد تقع من جراء وقوع الحدث الطارئ

 .دد سلامة البلادأن یقع ظرف طارئ و خطیر، یه -
 .أن یتم تناول أحكام الظروف الطارئة في الدستور -
 .أن یتم الإعلان أن ما یمرُّ به البلد هو ظروف طارئة-
 .أن یتم إعلان الإجراءات التي ستتم بها مواجهة الظروف الطارئة -

اصة منها تنفیذ الالتزامات التعاقدیة وخ إشكالیة أماموبالتالي تجد عقود الصفقات العمومیة 
الظروف الصحیة الراهنة من مد وجزر بین نظریة الظروف الطارئة  وبین  أمامالصفقات الدولیة  و 

قوة قاهرة  ، حیث یختلف أثر كل منهما على تنفیذ الالتزامات المترتبة على التعاقد التي  الجائحةاعتبار 
 :یأتي علیه أمران

بناء على الآثار  لوازم أودراسات  أوخدمات  أو أشغالإذا استحال تنفیذ عقد الصفقة من  :الأول*
ُطبَّق على الأمر نظریةــــــــالمترتبة على تداعی   یها هو فسخ العقد،ــــ، والجزاء ف "القوة القاهرة"  ات هذا الوباء ی
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 .وانقضاء الالتزام، أي لا وجود لأي التزام 
ا لأحد الأطراف، أ :الثاني* فیطبق على هذا الأمر نظریة  لكلیهما و یكون فیه تنفیذ الالتزام مرهقً

سارة ـــــــــــد المعقول، وتوزیع الخـــــــــــرهق إلى الحــــــــــــون الجزاء هو رد الالتزام المــــــــــ، ویكألطارئة الظروف "
 .على الطرفین
ا  إنوكما  هناك صعوبة على المتعاقد في  تنفیذ الصفقة سیترتب علیه خسائر فادحة؛ فوفقً

 :للاتفاقیات الدولیة وبما جاءت به نصوص تنظیم الصفقات أعطى حالتین حال وقوع القوة القاهرة
التفاوض والاتفاق بین الأطراف على تعدیل بنود العقد بما یتماشى مع الظروف : لحالة الأولىا*
 .لاحقة  لأجال؛ وعلیه یستمر في تنفیذ الصفقة  والأحداث
 .فشل التفاوض، وعدم الاتفاق، ولا سبیل سوى فسخ العقد، واللجوء إلى القضاء: الحالة الثانیة*

ا   أولهاقانونیة تتعلق  بعقود الصفقات  إشكالاتمن هنا فنحن أمام  حول اعتباریة وباء كورونا ظرفً
ا أم أحد تطبیقات القوة القاهرة؟  وثانیها  تظهر في الصفقات الدولیة وتبني الدول  حلول استصدار  طارئً

بإبراء الأطراف من مسؤولیاتهم  یقتضيفي مواجهة الوباء وهذه ".  القوة القاهرة"ما یسمى بشهادات 
ظروف استثنائیة، تخرج عن نطاق سیطرتهم؛ وهو ما جعل الكثیر  التعاقدیة التي یصعب الوفاء بها بسبب

من أجل التحلل من التزاماتها  "القوة القاهرة"بشهادة من المؤسسات والشركات العالمیة هناك تطالب 
التعاقدیة، وعدم أداء غرامات التأخیر أو التعویض عن التأخیر في التنفیذ أو عن استحالته شریطة تقدیم 

 .قة لإثبات التأخیر أو التعطلمستندات موث
نجد إن المنظم  استعمل عبارة القوة وتفحص مواده   247- 15مرسوم الصفقات   إلىبالنظر 

القاهرة في باب العقوبات  المالیة المطبقة على المتعاقد معها في حالة عدم تنفیذ التزاماته وتعلیق الاجال 
ومیة  تعتبر قوة قاهرة وذلك وبإسقاط مفهومها  بالنسبة للصفقات العم 19ومن هنا جائحة كوفید .  

ومحدداتها  في القانون  على هذه العقود من  عدم إمكانیة توقع الحادث واستحالة دفعه  وكونه حادث 
 . خارجي

المؤرخة في  الأولعلى إن وباء كرونا هو قوة قاهرة  بالرجوع  الى تعلیمة الوزیر  تأكیدهوهذا ماتم 
الحكومة ولتبلیغها للسیدات والسادة الولاة بخصوص التخفیف من  أعضاءالموجهة الى   2020افریل  13

الوطنیة للانجاز  والذي جاء في  الأداةومكافحته على  19اثار الوقایة من وباء كورونا فیروس كوفید
ریح العبارة على كلمة ــــــــــي تنص بصوالت   247-15من مرسوم  147مونها تطبیق نص المادة ـــــــــــمض

  .قوة قاهرة 
  تخفیف سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ الصفقة: ثانیا 

المصلحة المتعاقدة من ممارسة أربع سلطات لتنفیذ الصفقة  247-15مكّن المرسوم الرئاسي رقم 
العمومیة هي سلطة الرقابة والتوجیه، تعدیل الصفقة، توقیع الجزاءات وفسخ الصفقة، لكن من أجل 

، اتخذت السلطات العمومیة قرار ا ومكافحته"19-كوفید"جائحة من آثار إجراءات الوقایة من التخفیف 
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عن ، مع إمكانیة تعدیل الصفقة تعلیق فرض العقوبات المالیة على المؤسسات بسبب التأخیر في الإنجاز
  .طریق الملاحق

  تعلیق فرض العقوبات المالیة بسبب التأخیر في الإنجاز/ ا
 الأشغال استحالة ضمان إنجاز أمامحرصا على عدم تضرر المؤسسات التي وجدت نفسها 

وعدم توفر الید العاملة بسبب التعلیق  الأولیةوالخدمات المقررة التأخر في تموینها بالمعدات والمواد 
تنص المادة  و 247-15من المرسوم الرئاسي 147المادة  أحكامالمؤقت لوسائل النقل جاء المنظم في 

التأخیر ضمن الحدود المسطرة في أوامر تعلیق الآجال التعاقدیة وعدم فرض العقوبات المالیة بسبب "على 
  “ توقیف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتیجة ذلك المصلحة المتعاقدة

تعلیق فرض ،قرر فیها 15/4/2020بتاریختعلیمة الوزیر الأول  وتماشیا مع المادة صدر عن 
ر إجراءات الوقایة من آثا، وهذا للتخفیف من العقوبات المالیة على المؤسسات بسبب التأخیر في الإنجاز

موجهة لأعضاء الحكومة التعلیمة هذه ال، جاء في ومكافحته على الأداة الوطنیة للإنتاج "19-كوفید" وباء
والولاة أن الحكومة، ووعیا منها بمسؤولیة الحفاظ على النسیج الصناعي المنوط بها، قد اتخذت جملة من 

القروض البنكیة بغرض دعم المؤسسات التي خص كذلك وت ،التدابیر ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي
تكابد صعوبات على إثر الأزمة الصحیة التي تواجهها البلاد، غیر أن تطورات الوضعیة الصحیة 

والآثار الناجمة عن تدابیر الوقایة من هذا الوباء ومكافحته قد أثرت سلبا على " 19-كوفید"المرتبطة بوباء 
اء التأخر في تموینها بالمعدات والمواد الأداة الوطنیة للإنتاج ال تي تعاني بشدة من وطأة تراجع نشاطها جرّ

الأولیة وعدم توفر الید العاملة بسبب التعلیق المؤقت لوسائل النقل، وفي هذا السیاق وحرصا على عدم 
رر تضرر المؤسسات التي وجدت نفسها أمام استحالة ضمان إنجاز الأشغال والخدمات المقررة، فقد تق

في : "أنه علىفي فقرتها الخامسة تنص التي ،247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  147تطبیق المادة 
ضمن  ،فرض العقوبات المالیة بسبب التأخیرولا یترتب على التأخیر حالة القوة القاهرة تعلق الآجال 

  " .الحدود المسطرة في أوامر توقیف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتیجة ذلك المصلحة المتعاقدة
وعلیه، فإنه بالنسبة لجمیع الصفقات العمومیة للدولة والجماعات المحلیة والهیئات العمومیة، لن یتم 

تعلق بتدابیر الوقایة من ، الم69-20تطبیق عقوبات التأخیر ابتداء من تاریخ نشر المرسوم التنفیذي رقم 
من  147، وأوضحت تعلیمة الوزیر الأول أن المادة ومكافحته) 19-كوفید(انتشار وباء فیروس كورونا

من قبل أصحاب المشاریع بناء على طلب من المتعامل  الصفقات العمومیة یجب أن تطبقتنظیم 
ویجنبها الفسخ من  ،ة الصفقة العمومیةأن یحافظ على حیامن شأن تعلیق الآجال التعاقدیة و المتعاقد،

  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  149في المادة جانب واحد المنصوص علیه 
على الاقتصاد 19-كوفیدمن جهة أخرى، في إطار التدابیر الرامیة إلى الحد من تداعیات جائحة 
عمومیة والخاصة وعلى الوطني، وقصد تخفیف الآثار المالیة لهذه الأزمة على مؤسسات الإنجاز ال

رصد اعتمادات الدفع وعملیات إعادة التقییم الضروریة لتسدید یل، تم كذلك تكلیف وزیر المالیة بـالتشغ
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الدیون المستحقة لهذه المؤسسات بعنوان الطلبیة العمومیة وتبلیغها إلى مختلف أصحاب المشاریع تحت 
  1.طابع استعجالي

  تعدیل الصفقة و ابرام الملاحق /ب
یمكن للمصلحة المتعاقدة عندما تبرر الظروف الغیر المتوقعة   ةلضمان مواصلة   المرافق العام

والتي من المحتمل أن تتأثر الآجال التعاقدیة  ألإنجازتعلق بالصفقات أو سندات الطلب قید ابرام ملاحق ت
على ظروف القوة القاهرة  یمكن للمؤسسات والمقاولات العمومیة الاستناد ألحالیةلإنجازها بسبب الظرفیة 

المنصوص علیها في دفتر الشروط الإداریة العامة المعمول به لمنح مهلة إضافیة تعادل فترة حالة 
الطوارئ الصحیة المعلنة من طرف السلطات العمومیة، وذلك عند طلبها من طرف الموردین، مع السماح 

  دید مباشرة بعد رفع الحالة المعلن عنهالأصحاب المشاریع باللجوء إلى ملحق للتنصیص على هذا التم
 إمكانیةلمصلحة المتعاقدة ا 136من خلال مقتضیات  247-15المرسوم الرئاسي رقم خول حیث 

یبرم في جمیع الحالات إذا كان ، الذي تعدیل شروط الصفقة في الإطار التعاقدي عن طریق تقنیة الملحق
  2.أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة أو تعدیل بند/قلیلها وتهدفه زیادة الخدمات أو 

إن حرص المصلحة المتعاقدة على التأقلم مع التغییرات والتحولات التي قد تعرفها الظروف 
الاقتصادیة المحیطة بالصفقة، والتي لا تستطیع الالتزامات التعاقدیة مواجهتها هو الذي یدفعها إلى تعدیل 

وبالنسبة لكافة الصفقات  الآلیةعاقدة بمقتضى هذه بإمكان المصلحة المت، الصفقة عن طریق الملحق
العمومیة، أن تقوم بتعدیل شروط الصفقة أثناء تنفیذها وتعدیل مدى التزامات المتعاقد معها على نحو 

فتزید من الأعباء الملقاة على عاتق المتعامل المتعاقد أو ، وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام الصفقة
الأعمال أو الكمیات المتعاقد علیها بالزیادة أو النقص على خلاف ما تنص علیه  تنقصها، ولها أن تتناول

ة ئأحداث طار ، یر نوعیة المواد أو اللوازم المستعملة في تنفیذ الأشغالیتغ، زیادة أو إنقاص الآجال،الصفقة
ون الصفقات وبالتالي یسمح الملحق باحتواء الظروف الخارجیة التي تك .الأشغال المتفق علیها يتغیر ف

  .وتداعیاتها 19- كما هو الحال في جائحة كوفید 3العمومیة عرضة لها،
  مقتضیات تنفیذ الصفقة بالنسبة للمتعامل المتعاقد : المحور الثاني 

حقوقه ،من الحصول على عندما ینفذ التزاماتهتمكین المتعامل المتعاقد،بالمصلحة المتعاقدة  تلتزم
 19-صراحة بنود الصفقة التي تربطهما، لكن لا مناص من تأثیر جائحة كوفید اتحدده المالیة التي

تضیات الملائمة لمثل المق 247-15قد وضع المرسوم الرئاسي رقم تنفیذ هذا الالتزام،  وتداعیاتها على
  .)الفرع الثاني(المالي للصفقة  التوازن وعلى )الفرع الأول(تعدیل السعر ، فنص على إمكانیةهذه الظروف

  تعدیل السعر:  أولا
هو الحقوق التي یتمتع بها المتعامل المتعاقد الآثار المترتبة على تنفیذ الصفقة العمومیة، وأهم أهم 

یستحقه المتعامل المتعاقد  4،في العقد المحدد) la rémunération(الحق في المقابل المالي أو الأجر
  5.أكد من حسن التنفیذ وأداء الخدمةبقدر تنفیذ التزامه، بالأشكال التي حدّدتها الصفقة بعد الت
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 استثناءات، ى هذا الأصلترد عل لكنغیر قابل للتغییر، ه ثابت، أنفي الأجر أو السعر الأصل 
والبعض الآخر  لصفقة أو موضوعها،، وبعض منها تقتضیه طبیعة اإرادة المتعاقدین ابعضها تملیه

 19-جائحة كوفید تخل بالتوازن المالي للصفقة، كما هو الحال في آثار تفرضه ظروف خارجیة
  .تستدعي نوعا من المرونة، وبالتالي یصبح الملاذ الوحید هو تعدیل سعر الصفقة التي وتداعیاتها

، أو مراجعته أثناء )أولا(اللجوء إلى تعدیل السعر بتحیینه قبل الشروع في إنجاز الخدمات یمكن 
، أو اللجوء بصفة استثنائیة في حالات محددة حصرا إلى تقنیة السعر المؤقت، )ثانیا( إنجاز الخدمات

  6).ثالثا(حتى یكون أكثر مرونة وله قابلیة أكبر للتعدیل 

  :إنجاز الخدماتقبل الشروع في  تحیین السعر  -  أ
للمراجعة عندما تتضمن الصفقة بندا یخول أطرافها إعادة النظر فیه بتغییره أو  یكون السعر قابلا

رة قصد بتحیین السعر تجدیده، أو تحویله من سعر أولي إلى سعر ، ویتحیینه لیتوافق مع الأوضاع المتغیّ
جدید، إذا كان تاریخ الأمر بالشروع في تنفیذ الخدمات متأخرا عن التاریخ المحدد لإیداع العروض بأجل 

مع حدوث تغییرات  متزامناعلى أن یكون هذا التأخیر أشهر، ) 3(یفوق مدة تحضیر العرض زائد ثلاثة 
من المرسوم  98/1نص المادة إلى تغییر الأسعار في السوق، وذلك طبقا لأدّت 7ادیة،الاقتصفي الظروف 
من هذا  100یمكن قبول تحیین الأسعار التي یحدد مبلغها طبقا للمادة ": 247-15الرئاسي رقم 

المرسوم، إذا كان یفصل بین التاریخ المحدد لإیداع العروض وتاریخ الأمر بالشروع في تنفیذ الخدمات، 
  ".أشهر، وكذلك إذا تطلبت الظروف الاقتصادیة ذلك) 3(جل یفوق مدة تحضیر العرض زائد ثلاثة أ

تنفیذ الصفقة إذا لم یتسبب في ذلك المتعامل بدایة تحیین الأسعار في حالة التأخر في  یمكن  
وذلك لحمایة ، المتعاقد، كما تطبق هذه الأحكام على الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغیر قابلة للمراجعة

  8.حقوق المتعامل المتعاقد المالیة

  : أثناء تنفیذ الخدمات الصفقة مراجعة سعر  -  أ
بمراجعة سعر الصفقة حتى یتكیّف مع التغیرات الاقتصادیة أثناء تنفیذ الخدمات، سمح المشرع، 

صیغا واشترط أن تتضمن الصفقة على  9التي قد تطرأ منذ الشروع في تنفیذ الخدمات إلى غایة نهایتها،
لا اعتبر السعر ثابتا وغیر قابل للمراجعة، حیث تنص من  101 المادة آخر فقرة من لهذه المراجعة وإ

  :على أن 247-15المرسوم رقم 
الصفقات العمومیة التي لا یمكن أن تتضمن صیغا لمراجعة الأسعار هي الصفقات المبرمة "

  ".لمراجعةبأسعار ثابتة وغیر قابلة ل
 ة فعلا، دون سواها، عند حدوثالمنفذبعنوان الخدمات إلا  لا یمكن العمل ببند مراجعة الأسعار

وقد تكون المراجعة شاملة لكامل الصفقة عندما 10،حسب شروط الصفقةو قتصادیة، الاظروف تغیرات في ال
  11.تحدث التغیرات مباشرة بعد الأمر بالشروع في التنفیذ



 بن سالم خیرة                                                                     19تنفیذ الصفقات العمومیة في ظل جائحة كوفید

75 

  : في حالات محصورة تحدید السعر مؤقتا كاستثناء - ج
، لما ینطوي على مخاطر، لا تحمد تحدید السعر مؤقتا كاستثناء اللجوء إلى التنظیم الحاليحصر 

  : عقباها، في الحالات الآتیة
 للإشراف على إنجاز أشغال مبرمة على أساس كلفة الغرض المطلوب، الصفقات العمومیة -
 المبرمة بالتراضي البسیط في حالة الاستعجال الملح،الصفقات العمومیة  -
 .خدمات تكمیلیة، في إطار صفقات الأشغال -
المعقدة المبرمة على أساس نجاعة یتوجب بلوغها، یدرج في الصفقة بندا  الصفقات العمومیة -

  12.آجال/سعر/تحفیزیا یسمح بالحصول من المتعامل المتعاقد على أحسن علاقة جودة
  للصفقةالتوازن الاقتصادي  :ثانیا

في  الأفرادالتي تضرب العالم بظلالها على الالتزامات التعاقدیة سواء بین » كورونا«ألقت جائحة 
أمرا  الأطرافوالمؤسسات فلم تسلم العقود الخاصة ولا العامة من جعل التزامات  الأفرادما بینهم  او بین 

خل التشریعات وتضع الآلیات القانونیة لرد الالتزامات إلى صعبا، أو تنفیذ الالتزام مستحیلاً، وهنا تتد
  .حالتها المتعادلة وتحقیق التوازن الاقتصادي للعقد

و إن كان الأصل العام هو أن العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق 
القاعدة، مضمونه أنه وفي  أطراف العقد أو للأسباب التي یقررها القانون، ولكن هناك استثناء لهذه

الحالات التي تظهر فیها حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها جعل تنفیذ 
الالتزام مرهقاً یجاوز سعة المدین، ویهدده بخسارة فادحة جاز تعدیل العقد ولاسیما في الصفقات العمومیة 

هو التوازن المالي للصفقة یعني ضرورة وجود تناسب بین   19فاكبر مشكل قد تترتب علیه جائحة كوفید 
  .التزامات المتعاقد وحقوقه حتى یمكنه تنفیذ العقد على النحو المتفق علیه

  على الصفقة جراء الجائحة  تطرأثالثا تسویة النزاعات التي 
المنظم في الصفقات العمومیة على حالات قد تظهر عند التنفیذ من نزاعات بین المصلحة  أكدلقد 

ایجاد :*المتعاقدة والمتعاقد معها حیث اوجب على المصلحة المتعاقدة إن تبحث عن حل ودي یسمج ب 
  .التوازن للتكالیف المترتبة على كل من الطرفین 

  .انجاز لموضوع الصفقة  أسرع إلىالتوصل *
  .تكلفة  وبأقل أسرعلحصول على تسویة نهائیة ا*

یعرض النزاع على لجنة تسویة الودیة للنزاعات  المستحدثة  الإطراقغیر انه وفي حالة عدم اتفاق 
  .من المرسوم  154بموجب نص المادة 

 یعید بما للصفقة المالیة الأحكام في النظر إعادة المتعاقدین للطرفین رخص الإجراءهذا  إن
المتعاقد وخاصة مع عدم تمكنه من مواصله تنفیذ التزاماته بسبب الجائحة   للمتعامل المالي الاعتبار

على لإلزام المصلحة  247،13- 15من المرسوم الرئاسي رقم  153تنص الفقرة الثانیة من المادة ف
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الحل بإیجاد المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا 
 إیجاد في المتعاقد للمتعامل الحق یسند هذا وفيالتوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین، 

 للصفقة والأكمل الحسن للتنفیذ توخیا ودي بطریق الصفقة تنفیذ على المترتبة التكالیف تحمل في التوازن

 بعین تأخذ أن وتداعیاتها، 19-كوفید جائحةل مراعاة المتعاقدة، المصلحة على ویتعین علیها، المتعاقد

 وأن أكثر، نفقات تحمل المتعاقد المتعامل على وفرضت التنفیذ أثناء طرأت التي الجدیدة الظروف الاعتبار

 في بحقه للمطالبة القضاء إلى باللجوء ترهقه أن دون ودیا الأمر وتحسم معها المتعاقد تنصف أن تحاول

 الرئاسي المرسوم من 137و 136 المادتین وأن خاصة الحق هذا علیه تنكر أن أو للصفقة، المالي التوازن

 الصفقة أسعار في النظر إعادة حق المتعاقدة للمصلحة صراحة تبیحان الوضوح من غایة في 247- 15 رقم

 في رفـــــــــــــط كل ذمة في مترتبةــــال للتكالیف المالي التوازن ادـــــــــــــإیج عنوان تحت الجدیدة للظروف وفقا

  14.العقدیة الرابطة
 إذا أنه على تنص المدني التقنین من 107 المادة من 03 الفقرة أن نجد العامة الشریعة إلى بالرجوع

 نإ و  التعاقدي، الالتزام تنفیذ أن حدوثها على وترتب توقعها الوسع في یكن لم ، عامة استثنائیة حوادث طرأت
 مراعاة وبعد للظروف تبعا للقاضي جاز فادحة، بخسارة یهدده بحیث للمدین مرهقا صار مستحیلا، یصبح لم

  .ذلك خلاف على اتفاق كل باطلا ویقع ،المعقول الحد إلى المرهق الالتزام یرد أن الطرفین مصلحةل

اء من حالمطرو  المشكل حقیقة رغم لكن،  مترددین المشرعین ضبع زال لا ، الاقتصادیة التقلبات جرّ

 الظروف لنظریة المعارضین أشد من كان مثلا، الفرنسي المدني فالمشرع الطارئة، الظروف نظریة قبول في

 یتجاهل لم أنه مع بها یأخذ لم المتعاقدین، وشریعة التعاقدیة ریةبالح التمسك على منه حرصا الطارئة،

 مراجعة مثل الحالات، بعض لمواجهة الخاصة كامالأح ببعض فاكتفى تبررها، التي الاقتصادیة العوامل

 تفوق تنفیذها تكالیف أصبحت التي الصفقات بعض وفسخ التجاریة، المحلات بیع أسعار وتخفیض الإیجار

  15.إلخ...الحیاة لمدى المرتبات تعدیل كذاو  الثانیة، العالمیة الحرب جراء من توقعه یمكن كان ما

 التقنین من 561/3 للمادة طبقا المقاولة عقد منها عقود عدة في النظریة هذه الجزائري المشرع طبّق

ل ،المدني  مجال في بینما 16العقد، تنفیذ في واستمرار عدالة من یحققه لما ،العقد تعدیل سلطة للقاضي وخوّ

 الآجال في المشروع إنجاز یتم حتى التزاماتهم مراجعة طرق ینظمان المتعاقدین فإن العمومیة الصفقات

 التسویة إلى اللجوء عن ویغنیهما یجنبهما الذي الودي الحل عن للبحث ویسعیان تكلفة، وبأقل دةالمحد

  17.للصفقة الاقتصادي التوازن بإعادة یرتبط نزاع وقوع حالة في القضائیة

أغفل المشرع تحدید طبیعة الظرف الطارئ والعقود المعنیة به، فبالنسبة لطبیعة الحادث الطارئ لا 
الأجور أو  ارتفاع، اقتصادیةأزمة (كل الأحداث أیا كانت طبیعتها، اقتصادیة  شك أنه یشمل

، أو ...)، ثورات، انقلاباتإعلان الحرب، غلق الممرات المائیة(، أو اجتماعیة، أو سیاسیة )...الأسعار
، وقد یتمثل الحادث الطارئ كذلك في )...، أوبئة، عواصفجفاف، سیول فیضانات، زل،زلا( طبیعیة
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وتداعیاتها تكیّف على  19-ولا شك أن جائحة كوفید 18الخ،...أو جبائیة جدیدة ون أو إجراءات إداریةقان
  .أنها ظرف طارئ، وللقاضي السلطة التقدیریة في تحدید ذلك

یشترط لتطبیق نظریة الظروف الطارئة أن یؤثر الحادث الطارئ على أحد المتعاقدین من الناحیة 
لالتزام مرهقا له بحیث یهدده بخسارة فادحة، دون أن یجعله مستحیلا، وهذا ما الاقتصادیة، فیصبح تنفیذ ا

 الالتزام تنفیذ أن حدوثها على وترتب: "...من القانون المدني 107الفقرة الثالثة من المادة جاء في 

  ". …فادحة بخسارة یهدده بحیث للمدین مرهقا صار مستحیلا، یصبح لم نإ و  التعاقدي،
المشرع تحدید الإرهاق ومقداره، أي مقدار التفاوت ما بین الالتزامات الذي یجعل الالتزام  تجنب

مرهقا، بل اكتفى بوصف هذا الإرهاق بالخسارة الفادحة، أي الخسارة الجسیمة غیر المألوفة، مما یستدعي 
  .واسعةتدخل القاضي لتقدیر مدى فداحة الخسارة، وهو یتمتع في هذا المجال بسلطة تقدیریة 

أما إذا كان من شأن الحادث الطارئ أن یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا، فالمجال یفسح لتطبیق 
وعلى من یدعي وجود القوة القاهرة أن یثبت شروطها طبقا لنص  19القوة القاهرة، وینقضي الالتزام، نظریة
  .من القانون المدني 127المادة 

لم یشر المشرع صراحة إلى هذه النظریة في قانون الصفقات العمومیة، إلا أننا یمكن أن نستنتج 
دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على القرار المتضمن المصادقة على من  29من نص المادة 

ة إنجاز بعد إبرام عقد الأشغال العامة وأثناء تنفیذه، عندما تظهر ضرور  20صفقات الأشغال العامة،
منشآت لم یرد ذكرها في الجدول ولا في المجموعة یتم دون تأخیر إعداد أسعار جدیدة حسب أسعار 

 باعتمادالسوق، أو یتم تشبیه المنشآت بمثیلاتها، وفي حالة ما إذا تعذر تماما تشبیهها تتم المقارنة 
 الاقتصادیةیدة بنفس الشروط الأسعار الجاریة في المنطقة حیث تتم الأشغال، ویتم حساب الأسعار الجد

لأسعار السوق، وبصورة یجعل بالإمكان الزیادة أو النقصان فیها إذا سمحت السوق بذلك، وبعد مناقشتها 
المهندس المعماري تطرح لموافقة السلطة المختصة وتبلغ للمقاول عن  من طرف المقاول والمهندسین أو

ختصة تدفع للمقاول مؤقتا الأسعار التي یحددها موافقة السلطة الم انتظارطریق أمر مصلحي، وفي 
  .المهندسین ویعتبر ذلك بمثابة تعویض جزئي مؤقت

غیر أنه یلاحظ أن تشجیع التعدیل عن طریق الملحق أدى إلى تراجع طلبات التعویض تطبیقا 
 لنظریة الظروف الطارئة، فحرصا على مواصلة تنفیذ الصفقة یصبح من الضروري إبرام ملحق من أجل

إبرام الملحق الذي یؤسس على نظریة الظروف الطارئة خارج حدود یمكن إعادة التوازن المالي للصفقة، و 
  .وفي جمیع الحالات یخضع لرقابة لجنة الصفقات المختصة 21الآجال التعاقدیة،

المبرمة بسبب الظروف الطارئة وغیاب اجتهاد قضائي لا الملاحق في غیاب الأرقام الحقیقیة عن 
  .أو تراجع نظریة الظروف الطارئة في میدان الصفقات العمومیة في الجزائربتطبیق یمكن الجزم 

أصبح نهائیا بما یتعارض مع الطبیعة المؤقتة التي و إذا تبین أن العقد لن یعود له توازنه المالي 
ذا تسمطالبة بفسخ العقد، و ــــــــفي العقد اللطر یتسم بها الظرف الطارئ یحق    تعاقدة فيــــــببت المصلحة المــــــــــإ
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  .بالتعویضإحداث ضرر للمتعامل المتعاقد جاز لهذا الأخیر مطالبتها 
یعتبر التصرف الانفرادي في إنهاء العقد أو الفسخ امتیازا استثنائیا مقررا للمصلحة المتعاقدة في 

معها بموجب نص تضمنه قانون الصفقات العمومیة، ومن هنا كان واجب الاعتراف  مواجهة المتعاقد
بالمقابل لذلك بالالتزام بحفظ حقوق هذا المتعاقد في التعویض، وقد تأخذ تصرفات المصلحة المتعاقدة في 

  .هذه الحالات صورا متعددة قد تكون إما مسؤولیة عقدیة أو مسؤولیة تقصیریة
كما قد یكون  ،بصفة عامة قد یكون تعویضا اتفاقیا بین الإدارة والمتعاقد نشیر إلى أن التعویض

التعویض قضائیا إذا لم ینظم العقد أو القانون أو التنظیم المتعلق بالصفقات مبدأ استحقاق التعویض 
ومقداره وعناصره فإن القاضي في هذه الحالة هو الذي یحدد مقدار هذا التعویض المستحق والذي یغطي 

لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من ربح وكسب على أن یثبت هذا المتعاقد إما خطأ المصلحة ما 
  .المتعاقدة أو تجاوزها لأحد بنود الصفقة للمطالبة بهذا التعویض

یبقى القضاء حامیا لحقوق الأفراد وحریاتهم، مما یفسر أن الحدیث عن جمود الروابط التعاقدیة 
عقود، وأي تأثیر یقتضي مراعاته من السلطة القضائیة، وأن القضاء هو الذي یشكل إنكارا للتطور في ال

  .22یظهر حكم القانون مجسدا في الواقع بشكل یجعل القانون مواكبا لحركیة المجتمع 
  :الخاتمة 

وأثرها الواضح على سیاسة الدولة من توقف المشاریع التنمویة وتلبیة حاجات  19جائحة كوفید  إن
الطرف المتعاقد معها وفي غیاب التنظیم الواضح  المجتمع المختلفة ممثله في عقود الصفقات وتضرر

الذي یفرض علینا یأتي الأمر المؤكد   الإداریةوالصریح لهذا الوباء كمثال فقط لما ستتعرض لهذه العقود 
الوقوف على بعض مداخله الأساسیة، ویقتضي منا التعامل مع كل جوانبه وآثاره الأخرى الممكنة 

القضاء  أمامالمنازعات التي سترفع  دعاوىوكذا   إبرامهاعقود الصفقات وكیفیه والمحتملة بأنه ستصبح 
رف طارئ او قوة قاهرة یترتب معها تحدیده ك ظ إلزامیةجد معقد وخاصة مع  أمربسبب الوباء   الإداري

ا قانونیĎا في القانونیة التي تتباین بین الحالتین  الآثارمجموعه من  وهو ما یتطلب منا اجتهادًا قضائیĎا، وفكرً
تبني حلول لأفكار مماثلة، نستشف منها من الوسائل الحمائیة في علاج الحالات التي یصبح فیها الالتزام 

وبین حالات أخرى تشبه ).. الظروف الطارئة(، أو صعب التنفیذ )القوة القاهرة(التنفیذ التعاقدي مستحیل 
القوة القاهرة بظروفها الطارئة؛ وذلك بمقاربة حكیمة، تضمن التوازن العقدي، وتكرس الدور الأساسي 

  .الاجتماعي المنشود و للقضاء في تحقیق الأمن القانوني
یضمن من بین نصوصه قسما  أن المستقبلیةى المنظم في تعدیلاته وعلیه وبالرجوع لتنظیم الصفقات عل

 إلىظرف طارئ  یؤدي  أوتتعرض لها عقود الصفقات من قوة قاهرة  أنیحدد بموجبه الحالات التي یمكن 
  المعروضةتقدیر الحالة  مع عدم  ترك السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة في او التنفیذ  الإبراماستحالة 

او تدخل في نطاق الاستعجال الملح هل س –كمثال  19كوفید جائحة -  أمامه الإبراموالتي تتطلب السرعة في 
   .وهذا نجده من باب قصور التنظیم - خروج العدید من الحالات  إلىالاستعجال بالتراضي البسیط سیؤدي به 
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